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ملخص البحث:

يتخّــذ الالتــزام الطبيعــي منطقــة وســطى بيــن الالتــزام المدنــي والالتــزام الأخاقــي، وقــد كان 
محــاً لتطبيقــات قضائيــة معاصــرة وشــروحات مهمــة خاصــة فــي الفقــه الغربــي. أمــا فــي الــدول 
العربيــة، وبالرغــم مــن تبنــي معظــم قوانينهــا للنظريــة الحديثــة التــي توســع مــن دائــرة الالتــزام 
ــى  ــه مقصــورة عل ــت شــروحات الفق ــي القضــاء وظل ــر ف ــة أث ــم يظهــر لهــذه النظري الطبيعــي، فل
تحليــل نصــوص القانــون؛ ولــذا توجــه البحــث، ضمــن منهــج وصفــي وآخــر تحليلــي، إلــى ســبر 
حــالات الالتــزام الطبيعــي تحديــداً فــي إطــار الشــركات التجاريــة لعلــه يجــد ميدانــاً جديــداً يمكــن 
ــراء  ــم إث ــد ت ــة، فق ــدول العربي ــي قضــاء ال ــات ف ــدرة أو انعــدام التطبيق ــه. ونظــراً لن أن يزدهــر في
ــا تكــون  ــزام الطبيعــي، وربم ــة الالت ــت النظــر لمكان ــا تلف البحــث بأحــكام القضــاء الفرنســي لعله
فرصــة لإحيــاء النظريــة الحديثــة فــي المعامــات التجاريــة بــدلاً مــن بقائهــا مجــرد مفهــوم غريــب 
ــد شــمل عــدة  ــة قضــاءً. وأمــا نطــاق الدراســة فق ــي أو بالأحــرى ميت ــي العرب ــع القضائ عــن الواق
قوانيــن أهمهــا الفرنســي والمصــري والأردنــي والإماراتــي. وأخيــراً، فقــد تعــرض البحــث لالتــزام 

الطبيعــي تــارة بخصــوص مســؤولية مديــر الشــركة وتــارة بخصــوص الاعتــراف بجميلــه.

الكلمــات الدالــة: الالتــزام الطبيعــي، الإرادة المنفــردة، مســؤولية مديــر الشــركة، مكافــأة مديــر 
الشــركة، الحصــة بالعمــل، الشــركة المنشــأة بحكــم الواقــع.
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المــقـدمـة:

ليــس بالمــال وحــده تحيــا الشــركات، بــل أيضــا بمديريــن أكَْفـَـاء يفقهــون بيئــة الأعمــال ويتقنون 
ــاً  ــات هدف ــح ب ــم الرب ــاحة أن تعظي ــددة. ولا مش ــا المتج ــة وقواعده ــار المنافس ــع أخط ــل م التعام
راســخاً للمحافظــة علــى البقــاء، وهــو مــا قــد يدفــع إلــى الاعتقــاد بــأن حوكمــة الأخــاق بــدأت تبتعــد 
شــيئاً فشــيئاً، خصوصــاً فــي المجــال القانونــي الــذي لا يعتبــر الواجــب الأخاقــي مصــدراً لالتــزام 
ــة الوصــل ليســت  ــك، فحلق ــاب التبرعــات. ومــع ذل ــي ب ــه ف ــاء ب ــل يدخــل الوف ــاً أصــاً، ب ولا دَين
ــون  ــن القان ــة الوســطى بي ــى المنطق ــع عل ــذي يترب ــزام الطبيعــي، ال ــاً، ويمكــن لالت منقطعــة تمام
والأخــاق، تقليــل الفجــوة علــى الرغــم مــن افتقــاده لحمايــة القانــون)1). أقــل مرتبــة مــن الالتــزام 
المدنــي ولا جبــر فــي تنفيــذه، ولكنــه أســمى مــن الواجــب الأخاقــي وغيــر منعــدم القيمــة القانونيــة، 
ــذ  ــى تنفي ــة عل ــار المترتب ــج للآث ــار، منت ــة واختي ــزام طبيعــي، عــن بين ــاء بالت ــك أن الوف ــد ذل ويؤي
الالتــزام المدنــي كافــة، أي يعــد وفــاءً لمــا يجــب فــي الذمــة وليــس تبرعــاً ولا دفعــاً لغيــر المســتحق، 

فــا يســتطيع المديــن الــذي أداه أن يســترد مــا دفعــه. 

وعلــى صعيــد آخــر، الالتــزام المدنــي هــو الصــورة المألوفــة لالتــزام والمقصــود عنــد ذكــر 
مصطلــح "الالتــزام" مطلقــاً دون تحديــد، فــي حيــن أن الغمــوض يكتنــف الالتــزام الطبيعــي الــذي 
ــاً،  تقتســمه نظريتــان: الأولــى، تقليديــة، لا تعتــرف بــه إلا فــي الحــالات المنصــوص عليهــا قانون
ــه  بُ والأخــرى، حديثــة، تعتبــره التزامــاً أخاقيــاً ارتقــى بــه الوعــي العــام للجماعــة إلــى مــدى يقرِّ
مــن دائــرة القانــون وتجيــز للقاضــي تقديــر وجــوده، ضمــن ضوابــط معينــة، علــى الرغــم مــن عــدم 
ــي  ــاً ف ــزام الطبيعــي تفصي ــي لالت ــه العرب ــد تعــرض الفق ــب التشــريع. وق ــي صل ــه ف النــص علي
دراســات عديــدة )حبيــب، 1960؛ أبــو ســعد، 1992؛ عبــده، 2006؛ حســن وحســين، 2011؛ أبــو 
المجــد، 2018(، ولكنــه لــم يحــظ بدراســة تطبيقيــة قضائيــة فــي إطــار النظريــة الحديثــة، وهــو مــا 

يدعونــا لبيــان مشــكلة الدراســة وأهميتهــا.

مشكلة الدراسة وأهميتها:

قــد يتخلــف الالتــزام الطبيعــي بســبب تقــادم الدَّيــن أو عــدم إثباتــه أو عــن الصلــح الواقــي مــن 
الإفــاس. ولكــن هــذه المســائل تنطــوي فــي إطــار النظريــة التقليديــة، بينمــا تنبــع أهميــة الدراســة 
ــاً  ــي، غالب ــي القضــاء الفرنس ــي. وف ــزام الطبيع ــة لالت ــة الحديث ــات للنظري ــراف تطبيق ــي استش ف
مــا تتجلــى هــذه النظريــة الأخيــرة فــي إطــار التضامــن العائلــي، كأن ينفــق الشــخص علــى ابنــه 

 Carbonnier,( الالتزام المدني يساوي الحق زائد الدعوى، بينما الالتزام الطبيعي يساوي الحق ناقص الدعوى  (1(

1994(، ويقترب هذا التحليل مع الفرق القائم في الفقه الإسامي بين الواجب قضاءً والواجب ديانةً. 
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المزعــوم خــال فتــرة تعليمــه)1) أو أن يتعهــد الأخ بمســاندة أختــه ومســاعدتها ماليــاً)2) أو أن يتعهــد 
ــي  ــزام الطبيع ــار الالت ــي إط ــا ف ــل أيض ــه)3). ويدخ ــة زوجت ــن عائل ــاء م ــواء أعض ــخص بإي الش
التعويــض عــن قطــع العاقــة الزوجيــة)4)أو التعويــض عــن تــرك الرجــل لخليلتــه)5). بالمقابــل، لــم 
تشــهد أحــكام القضــاء فــي الــدول العربيــة تطبيقــات مماثلــة، بداهــةً، لارتباطهــا بنصــوص تفصيليــة 
مــن الشــريعة الإســامية. ولذلــك يبــدو أن محــاولات إحيــاء النظريــة الحديثــة لالتــزام الطبيعــي لــم 
تــؤتِ نتائجهــا، ولا يبــدو أنهــا قــادرة علــى ذلــك، إلا بتغييــر المفهــوم كليــاً بشــموله بدعــوى قضائيــة 
تكفــل حمايتــه )أبــو المجــد، 2018(. غيــر أن هــذا النهــج لا يمكــن التســليم بــه؛ لأنــه، مــن جهــة، 
ــر  ــى تســاؤل أكث ــود إل ــه يق ــزام مدنــي، ومــن جهــة أخــرى؛ لأن ــى الت ــزام الطبيعــي إل ل الالت يحــوِّ
صرامــة، وهــو لمــاذا لا يتــم إذن إلغــاء النصــوص القانونيــة)6) التــي تتبنــى النظريــة ســالفة الذكــر 

مــا دام أنهــا ميتــة قضــاءً؟

وبــذا؛ فــإن الدراســة تــزداد أهميــة فــي محاولــة منهــا لفتــح بــابٍ أو ميــدان جديــد أمــام النظريــة 
ــن  ــجاماً م ــه انس ــح البحــث أصالت ــا يمن ــو م ــة، وه ــال الشــركات التجاري ــي مج ــة ف ــل الدراس مح
ــي  ــن الأخــاق ف ــد م ــس مزي ــادي بتكري ــي، ين ــي والقانون ــتوى الفقه ــى المس تطــور ملحــوظ، عل
ــار ســواء  ــم التجــارة. كمــا يتســاءل الباحــث عــن ضــرورة هــذا التوجــه ومــا يســتتبعه مــن آث عال
فــي نظريــة الالتــزام أو فــي قواعــد الشــركات؟ وفــي هــذا الإطــار يســتعرض البحــث شــروحات 
فقهيــة حديثــة وتطبيقــات قضائيــة مهمــة. ويتســاءل أيضــاً عــن أثرهــا وإمكانيــة تحققهــا فــي قوانيــن 

وقضــاء الــدول العربيــة. 

منهج الدراسة وخطتها:

تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي، مــن خــال ســبر تطبيقــات تكــرس ســلطة القاضــي في 
الكشــف عــن الالتــزام الطبيعــي فــي إطــار قانــون الشــركات، وآخــر تحليلــي يناقــش مــا يتمخــض 
عــن ذلــك مــن نتائــج نظريــة أو عمليــة. كمــا تنطلــق الدراســة بشــكل جوهــري مــن منهــج مقــارن 

يبــدو مثمــراً فــي هــذا المجــال.  

(1( Cass. civ. 1re, 3 octobre 2006: RTD civ. 2007, 119, obs. J. Mestre et B. Fagès.

(2( Cass. civ. 1re, 4 janvier 2005: RTD civ. 2005, 397, J. Mestre et B. Fagès.

(3( Cass. civ. 1re, 16 juillet 1987: RTD civ. 1987, 133, J. Mestre et B. Fagès.

(4( Cass. civ. 2e, 9 mai 1988: D. 1989, 289, not. J. Massip.

(5( Cass. civ. 1re, 17 novembre 1999 : RTD civ. 2000, 297, obs. J. Hauser.

مثاً تنص المادة )200( من القانون المدني المصري على أنه : " يقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان   (6(

هناك التزام طبيعي". وهي تقابل المادة )203( من القانون المدني البحريني والمادة )281( من القانون المدني 
الكويتي.
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ــون  ــي قان ــر ف ــدأ يزده ــي ب ــزام الطبيع ــكام القضــاء الفرنســي أن الالت ــن أح ــاً م ــر جلي ويظه
الأعمــال )Th. Génicon, janvier 2013;M. Coudrais, 2011.(، وهــو مــا يشــكل أحــد 
ــا  ــة وإنم ــا المالي ــار مصلحته ــط بالاعتب ــذ فق ــي لا تأخ ــة الت ــة الأخاقي ــة التجاري ــر المؤسس مظاه
ــي،  ــص القانون ــاب الن ــي غي ــوي)Buy & Théron, 2013(. فف ــكل عف ــن وبش ــح الآخري مصال
يبــدو أن الالتــزام الطبيعــي قــد يؤثــر، مــن جهــة، فــي حــدود مســؤولية مديــر الشــركة، ومــن جهــة 
أخــرى، قــد يظهــر فــي صــورة الاعتــراف بجميــل مديــر المؤسســة التجاريــة، ســواء أكانــت شــركة 

ــاً.  مســاهمة أو مشــروعاً عائلي

المبحث الأول: المسؤولية الطبيعية لمدير الشركة التجارية

المبحث الثاني: الاعتراف بجميل مدير المؤسسة التجارية

المبحث الأول: المسؤولية الطبيعية لمدير الشركة التجارية

تثيــر مســؤولية مديــر الشــركة جــدلاً فقهيــاً وقضائيــاً، ومــن الناحيــة العمليــة، نــادراً مــا يســأل 
ــي  ــض تحم ــة النق ــإن محكم ــض ف ــول البع ــد ق ــى ح ــركة، وعل ــون الش ــن دي ــخصياً ع ــر ش المدي
 Cozian, Viandier, &( ــن ــن العمومي ــة الموظفي ــس الدول ــا يحمــي مجل ــري الشــركات كم مدي
ــن  ــم م ــى الرغ ــؤوليتهم عل ــدود مس ــن ح ــراً م ــق كثي ــار يضُيّ ــي إط Deboissy, 2011(، أي ف
ــة  ــى التضحي ــؤدي أحــكام المســؤولية إل ــث لا ت ــوازن منشــود بحي ــق ت ــادي بتحقي ــي ين توجــه فقه
ــا  ــا بم ــدة لفاعليته ــون أيضــاً فاق ــة، ولا تك ــات مالي ــا تعرضــت الشــركة لأزم ــر الشــركة كلم بمدي
يســمح للمديــر بالتحصــن دائمــاً خلــف ســتار الشــخص الاعتبــاري. ودون ســكب المزيــد مــن الحبــر 
فــي موضــوع المســؤولية المدنيــة أو الجزائيــة لمديــر الشــركة، فالدراســة تطمــح إلــى فتــح بــاب 
ــزام طبيعــي  ــر، أي بالتســاؤل عــن وجــود الت ــة تجــاه الغي ــق بتصــور مســؤولية طبيعي ــد يتعل جدي
بســداد ديــون الشــركة مــن قبــل مديرهــا إن هــي عجــزت عــن ذلــك. بالطبــع فــإن ترتيــب مثــل هــذه 
المســؤولية يحــرر النظريــة الحديثــة لالتــزام الطبيعــي مــن ســجنها النظــري، وينقلهــا إلــى واقــع 
التطبيــق العملــي، وهــو محــط دراســتنا بتنــاول المســؤولية الطبيعيــة لمديــر الشــركة فــي القانــون 
الفرنســي )المطلــب الأول(، قبــل تصــور تحقــق المســؤولية الطبيعيــة لمديــر الشــركة فــي القوانيــن 

ــب الثانــي(. ــة )المطل العربي

المطلب الأول: المسؤولية الطبيعية لمدير الشركة في القانون الفرنسي

فــي واحــد مــن أهــم الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة النقــض الفرنســية، نقضــت هــذه الأخيــرة 
ــب  ــذي رفــض طل ــم ال ــون . . . الحك ــن القان ــه ســند م ــس ل ــا: "لي ــة الاســتئناف بقوله ــم محكم حك
ــي خضعــت  ــا تجــاه الشــركة الت ــر الشــركة، وإنم ــس تجــاه مدي ــه لي ــى أســاس أن حق المدعــي عل
للتصفيــة القضائيــة، وأن مجــرد تعهــد المديــر الشــفهي – لــدى اســتجوابه مــن قبــل مركــز الشــرطة، 



تطبيقات النظرية الحديثة للالتزام الطبيعي في الشركات التجارية، دراسة مقارنة ( 521-496 )

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 5001

بتعويــض المدعــي شــخصياً فــي أقــرب وقــت ممكــن، تعهــد غيــر متبــوع بالبــدء بتنفيــذه – لا يشــكل 
ــزام  ــر صالحــة لاســتبعاد وجــود الت ــاً، فهــذه الأســباب غي ــه مدين ــر ب ــاً يكــون المدي ــاً طبيعي التزام

طبيعــي")1).

أمــا وقائــع القضيــة فتتلخــص فــي قيــام أحــد الأشــخاص بشــراء ســيارة نــوع فولكــس فاجــن 
مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة، ولكــن تــم تســليمه ســيارة مــن نــوع رينــو ثــم تبيــن أنهــا معيبــة 
وغيــر صالحــة لاســتعمال، فتعهــدت الشــركة بتســليمه بــدلاً منهــا ســيارة فــورد. لاحقــاً، تعرضــت 
الشــركة إثــر إفاســها لتصفيــة قضائيــة جعلتهــا عاجــزة عــن تســليم أي ســيارة. ولــدى اســتجواب 
مديــر الشــركة مــن قبــل الشــرطة تعهــد المديــر للزبــون بــأن يعوضــه شــخصياً عمــا تعــرض لــه 
مــن ضــرر فــي أقــرب وقــت ممكــن، غيــر أنــه نــكل عــن تعهــده. هــذه النكســات المتواليــة دفعــت 
الزبــون إلــى مطالبــة مديــر الشــركة قضائيــاً علــى أســاس وجــود التــزام طبيعــي بتعويضــه عمــا 
أصابــه مــن ضــرر مــادي ومعنــوي وأســس دعــواه بــأن المديــر هــو ســبب تعرضــه، هــو وعائلتــه، 
لصعوبــات ماليــة كبيــرة ممــا جعلــه غيــر قــادر علــى امتــاك ســيارة منــذ ثــاث ســنوات وهــو مــا 

أدى أيضــا إلــى فقــده لعملــه. 

مــن جهتهــا، رفضــت محكمــة الاســتئناف الدعــوى بحجــة أن الالتــزام بتســليم الســيارة هــو تجاه 
الشــركة وليــس تجــاه المديــر، وأمــا تعهــد المديــر الشــخصي غيــر المتبــوع بالتنفيــذ فهــو غيــر كاف 
لإثبــات الالتــزام الطبيعــي علــى عاتــق المديــر. ولكــن هــذا الحكــم تعــرض للنقــض علــى أســاس أن 
مــا ذكرتــه محكمــة الاســتئناف مــن أســباب غيــر صالحــة لاســتبعاد وجــود التــزام طبيعــي. ويجــدر 
التنويــه إلــى أن أهميــة هــذه القضيــة تنبــع مــن تكريســها لــلإرادة المنفــردة كمصــدر لالتــزام وأيضــا 
ــزام الطبيعــي أن يكــون المدعــي  ــاد فــي مســائل الالت لأن المدعــي هــو الدائــن فــي حيــن أن المعت
هــو المديــن، الــذي يطالــب باســترداد غيــر المســتحق، فيدفــع الدائــن بأنــه تــم الوفــاء بالتــزام طبيعــي 
لتعطيــل الدعــوى)Guenzoui, 2013(. وعلــى أي حــال، يبــدو أن فهــم وقائــع القضيــة وإســباغ 
ــزام  ــن الالت ــي مكم ــو ف ــوري، وه ــؤال المح ــى الس ــة إل ــا بداه ــم، يقودن ــي المائ ــف القانون الوص
الطبيعــي وتفســير وجــوده، لا ســيما وأن الأمــر يتعلــق بعالــم الأعمــال ومــا يفرضــه مــن قواعــد فــي 

إطــار قانــون الشــركات؟ 

ــر  ــرر المدي ــد ح ــي أصــاً، فق ــزام طبيع ــود الت ــه بوج ــض الفق ــكك بع ــد ش ــة، فق ــي الحقيق وف
ــوي  ــراه معن ــة إك ــر بحال ــق الأم ــد يتعل ــذا فق ــرطة، ول ــل الش ــن قب ــه م ــق مع ــاء التحقي ــد أثن التعه
ناجمــة عــن خوفــه وارتباكــه وليــس نتيجــة لشــعوره بوجــود التــزام يمليــه الضميــر علــى عاتقــه 
)Guenzoui, 2013; Fagès, 2012(. وقــد يتعيــن أخــذ هــذه الجزئيــة بعيــن الاعتبــار حيــث إنــه 

ســبق للقضــاء أن أبطــل التــزام الأب الــذي تعهــد بمســاعدة ماليــة إلــى ابنــه المزعــوم خوفــاً مــن 

(1( Cass. civ. 1re, 17 octobre 2012: Revue des contrats 2013, p. 43, obs. Th. Génicon.
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الفضيحــة)1). ولكــن مــن الصعــب أيضــا الطعــن فــي ســامة الرضــا، ويبــدو أن المقارنــة بيــن حكــم 
محكمــة الاســتئناف وحكــم محكمــة النقــض هــو خيــر معيــن فــي تحليــل القضيــة محــل الدراســة. 

ــة  ــة التجاري ــى، أن الغرف ــن، الأول ــره مــن ناحيتي ــا حكــم محكمــة الاســتئناف، فيمكــن تبري أم
لمحكمــة النقــض لا تقبــل أن تربــك ســير الإجــراءات الجماعيــة لأمــوال المفلــس وعمليــة التصفيــة 
بذريعــة الالتــزام الطبيعــي )Génicon, janvier 2013(، بــل ســبق لهــا أن اعتبــرت أن الديــن 
ــو صــدر تعهــد  ــاً حتــى ول ــه فــي ديــون التفليســة ليــس التزامــاً طبيعي المنقــض بســبب عــدم إعان
صــارم مــن قبــل المديــن بوفائــه)2). والثانيــة، رغبــة قضــاة الموضــوع فــي حصــر الالتــزام الطبيعي 
فــي إطــار العاقــات العائليــة ووشــائج الصداقــة، التــي يتغلغــل فيهــا عــادة مثــل هــذا النــوع مــن 
الالتزامــات، ولــذا فقــد أســندوا حكمهــم علــى عــدم وجــود أي رابطــة بيــن الزبــون والمديــر تكــرس 

واجبــاً يحتمــه الضميــر أو الشــرف)3). 

ــي  ــزام الطبيع ــح الالت ــي من ــض ترغــب ف ــة النق ــة لمحكم ــة المدني ــدو أن الغرف ــل، يب وبالمقاب
أهميــة أكبــر، لا ســيما وأن ظــروف القضيــة تســمح بذلــك، ويتضــح، ممــا ظهــر مــن تفاصيلهــا، 
أن رابطــة قويــة مــن الثقــة قــد قامــت بيــن الزبــون والمديــر، بدلالــة أن هــذا الأخيــر هــو مــن ورط 
الزبــون وتابــع ملفــه عــن قــرب وتصــرف بطريقــة خلقــت عاقــة مميــزة، ويبــدو أيضــا أن الزبــون 
هــو الــذي ســبب خضــوع المديــر لتحقيــق الشــرطة. وقانونــاً، بــررت محكمــة النقــض حكمهــا بــأن 
ــق  ــى عات ــزام طبيعــي عل ــق الشــركة لا يســتبعد لوحــده وجــود الت ــى عات ــي عل ــزام مدن وجــود الت
ــاً  مديرهــا وكان علــى قضــاة الاســتئناف أن يبحثــوا عــن عناصــر يمكــن أن تخلــق التزامــاً طبيعي
علــى عاتــق المديــر، وهــو أمــر لا تفتــرض محكمــة النقــض وجــوده حتمــاً. فالأمــر لا يتعلــق بوضــع 
ــم جــاء بســبب عــدم  ــض الحك ــي كل الأحــوال، فنق ــر الشــركة ف ــق مدي ــى عات ــي عل ــزام طبيع الت
ــون )Génicon, janvier 2013(. ولكــن لأن  ــة القان ــس بســبب مخالف ــي، ولي وجــود ســند قانون
الحكــم لا يســتبعد وجــود التــزام طبيعــي، فهــذا يعيدنــا إلــى الســؤال المحــوري الــذي أثرنــاه آنفــاً، 

وذلــك بكيفيــة تصــور وجــوده بمــا ينســجم مــع الوعــي العــام للجماعــة؟ 

ــاً  ــاً ضيق ــى مفهوم ــركات يتبن ــون الش ــأن قان ــد ب ــي التأكي ــؤال تقتض ــذا الس ــن ه ــة ع والإجاب
لمســؤولية المديــر عــن أخطائــه فــي الإدارة، فيشــترط لقيــام مســؤوليته أن يكــون الخطــأ غيــر داخــل 
فــي مهامــه، ويكــون كذلــك إذا ارتكــب خطــأً متعمــداً وجســيماً لا يتــاءم مــع الممارســة المعتــادة 

(1( Cass. civ. 1re, 3 octobre 2006: Defrénois 2007, p. 467, obs. R. Libchaber.

(2( Cass. com. 31 mai 1994: D. 1995, somm., p. 90, obs. P. Delebecque. – Cass. com. 
13 mars 2007: Gazette du Palais, 21 juillet 2007, n° 202, p. 45, note E. L.-B.

(3( CA Douai, 1re ch., 1er sect., 25 octobre 2010: Juris-Data, no 2010 - 025144.
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ــة الســببية  ــت عاق ــر أن يثب ــى الغي ــة الإفــاس، فعل ــي حال ــى ف ــر للشــركة)1). وحت ــه كمدي لواجبات
بيــن الخطــأ فــي الإدارة وعــدم قــدرة الشــركة علــى ســداد ديونهــا)2)، وهــو مــا يجعــل إثبــات هــذه 
ــاً )Jacquemont, Borga, & Mastrullo, 2019(. وأيضــا، الأصــل  ــراً صعب المســؤولية أم
فــي الوعــي الجماعــي العــام أنــه لا يقــر هكــذا التــزام، ولكــن لأن مديــر الشــركة ارتكــب عــدد مــن 
الأخطــاء قــادت الشــرطة إلــى التحقيــق معــه، وأدرك أن الزبــون وعائلتــه أصبحــوا بــدون ســيارة 
ــد أن  ــن المؤك ــن. وم ــه شــخصياً مدي ــد شــعر بأن ــذا فق ــاك أخــرى، وله ــى امت ــن عل ــر قادري وغي
الالتــزام الطبيعــي لــن يكــون إلا بشــكل ثانــوي أو احتياطــي )Molfessis, 1997(، ربمــا تحقيقــاً 
لعدالــة مثاليــة، وتكريســاً لحالــة تقليديــة لالتــزام طبيعــي بتعويــض الغيــر عمــا أصابــه مــن ضــرر 

 .(Génicon, janvier 2013( ــة ــر شــروط دعــوى المســؤولية المدني عندمــا لا تتوف

ــى  ــة مشــابهة عل ــل تؤكدهــا قضي ــدة مــن نوعهــا، ب ــة ليســت فري ــى أن هــذه القضي ويشــار إل
الرغــم مــن عــدم ذكــر الالتــزام الطبيعــي صراحــة فــي نــص الحكــم. وتتلخــص وقائعهــا فــي بيــع 
شــركة مدنيــة عقاريــة لشــقة مشــوبة بعيــب فــي البنــاء، فبــدلاً مــن فتــح بــاب، وضعــت نافــذة بســيطة 
لا تســمح بالوصــول إلــى الشــرفة. وفــي وقــت لاحــق، أرســل مديــر الشــركة إلــى العميــل رســالة 
تعهــد بموجبهــا شــخصياً بتعديــل وضــع الشــقة حســب المواصفــات، ولكنــه لــم ينفــذ التزامــه، فرفــع 
العميــل دعــوى تكللــت بصــدور حكــم لصالحــه، وذكــرت محكمــة الاســتئناف بــأن مديــر الشــركة 
ــع  ــل أرب ــي باعــت الشــقة قب ــى الشــركة الت ــدون أي إشــارة إل ــي وشــخصي وب ــزم بشــكل نهائ الت
ســنوات. مــن جهتــه، طعــن مديــر الشــركة بالحكــم مبينــاً أنــه لــم يلتــزم بصفــة شــخصية وإنمــا باســم 
الشــركة، وهــي وحدهــا المســؤولة عــن نتائــج ســوء البنــاء، وتأسيســاً علــى ذلــك فإنــه لا يقــع علــى 
عاتقــه أي التــزام لأن تعهــده بــدون ســبب. غيــر أن محكمــة النقــض صادقــت علــى الحكــم بقولهــا 
ــة  ــل يســتطيع المطالب ــأن العمي ــي لهــا ســبب وب ــردة الت ــه المنف ــد بإرادت ــر الشــركة تعه ــأن "مدي ب
بالتنفيــذ")3). وياحــظ أنــه علــى الرغــم مــن اتســاع المســاحة القانونيــة لالتــزام الطبيعــي، فلــم يذكــر 
الحكــم صراحــة أنــه هــو الســبب الــذي يبــرر صحــة التعهــد بــالإرادة المنفــردة، وربمــا أن الأمــر 
ناتــج عــن الطريقــة التــي عــرض بهــا النــزاع أمــام القضــاء وربمــا أن مســألة الالتــزام الطبيعــي 
ــركة  ــر ش ــع مدي ــذي يدف ــا ال ــن م ــراف )Génicon,  juillet 2013(. ولك ــد الأط ــا أح ــم يثره ل
ــه؟  ــاً ب ــاً حصري ــا مدين ــذه باعتباره ــركته تنفي ــى ش ــزام كان عل ــاء الت ــخصياً بوف ــزام ش ــى الالت إل
ربمــا رغبــة فــي حمايــة الســمعة التجاريــة للشــركة والاحتفــاظ بالعميــل أو تجنــب ماحقــة الشــركة 
قضائيــاً وغيرهــا مــن التبريــرات. ومــع ذلــك، فالالتــزام الطبيعــي ليــس بعيــداً عــن مبــررات الحكــم، 

(1( Cass. com. 22 mai 2001: Dr. sociétés 2001, comm. 131, obs. F.-X. Lucas et D. Vidal – 
Cass. com. 20 mai 2003: Bull. civ. IV, no 84.

(2(  Cass. com. 22 janvier 2020: Bull. Joly. mars 2020, n° 3, p. 47.

(3( Cass. civ. 3e, 12 février 2013: Revue des contrats, 1er juillet 2013 n° 3, p. 865.
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فالتصــرف الانفــرادي يحتــاج لصحتــه ســبباً والالتــزام الطبيعــي قــادر علــى تغطيــة هــذه الفــراغ 
  Génicon,( ليمنــح الإرادة المنفــردة أحــد شــروط صحتهــا والتــي لا يمكــن لهــا أن تتحــرر منــه

.(juillet 2013

ــه  ــب آخــر مــن الفق ــد حــاول جان ــي هــذا الإطــار، فق ــة ف وبالنظــر لتكــرار الســوابق القضائي
تقديــم تفســير أكثــر جــرأة معتبــراً أن وضــع التــزام طبيعــي علــى عاتــق مديــر الشــركة يقيــم نوعــاً 
ــي  ــس القانون ــد التكري ــن خاصــةً بع ــي إنشــاء الأشــخاص الاعتباريي ــة ف ــوازن مــع المبالغ مــن الت
لشــركة الشــخص الواحــد )EURL, SASU( والمؤسســة الفرديــة ذات المســؤولية المحــدودة 
)EIRL(، وشــيوع ظاهــرة إنشــاء شــركات صغيــرة جــداً مــن قبــل أشــخاص عديمــي الضميــر، 

كمــا وصفهــم البعــض، يختفــون وراء قنــاع الشــخصية الاعتباريــة. ولا مشــاحة فــي تشــجيع 
ــى المبالغــة  ــود هــذا التوجــه إل ــادة الأعمــال، ولكــن لا ينبغــي أن يق ــى الاســتثمار وري ــراد عل الأف
Merle & Fau- )فــي اللجــوء إلــى هــذه التقنيــات القانونيــة التــي قــد تمثــل هــدراً لحقــوق الدائنيــن 

chon, 2012( ويجعــل تجرعهــا صعبــاً فــي النظــام الاقتصــادي. بــل، مــن الناحيــة العمليــة، يميــل 

القضــاء الفرنســي إلــى الحكــم بوهميــة الشــركة كلمــا ثبــت أي خطــأ بســيط فــي الإدارة وفــي فصــل 
 Le( ــر ــدون أث ــورة ب ــخ أو ث ــا ف ــادات لاذعــة بأنه ــا عرضــة لانتق ــا جعله ــو م ــة، وه ــم المالي الذم
وأيضــا،   .).Nabasque, 1993; Rapelli, 2011; Legrand, 2014; Delpech, 2019
ــة  ــة تضامني ــى كفال ــركة عل ــر الش ــع مدي ــى توقي ــادةً إل ــأ ع ــاً( يلج ــك مث ــص )البن ــن الحري فالدائ
ليضمــن اســتيفاء حقوقــه مــن المديــر شــخصياً، وهــو مــا يفقــد المســؤولية المحــدودة فائدتهــا لا ســيما 
إذا كان مديــر الشــركة هــو نفســه الشــريك الوحيــد. وهــذا الوضــع ينتقصــه بشــكل واضــح العدالــة 
ــة  ــي مواجه ــر ف ــة أكب ــن يحتاجــون لحماي ــن )المســتهلكين(، والذي ــن العاديي ــة، لأن الزبائ الأخاقي
ــع بهــا  محترفــي التجــارة، هــم وحدهــم مــن ســيتجرعون مــرارة المســؤولية المحــدودة التــي تتمت
المؤسســة التجاريــة، وذلــك لعــدم تمكنهــم عــادةً مــن اشــتراط الضمانــات الكافيــة، فيصبــح منطقيــاً 

أن نضــع علــى عاتــق ممثــل الشــركة -علــى الأقــل- التزامــاً طبيعيــاً. 

وعلــى أي حــال، فالمســؤولية المحــدودة -خصوصــاً بالنســبة للشــركات الصغيــرة جــداً- محــل 
ــر  ــؤولية مدي ــر مس ــي تطوي ــر ف ــا أث ــذه القضاي ــون له ــتبعد أن يك ــن المس ــس م ــر، ولي ــاش كبي نق
ــزام  ــم وجــود الت ــن الخطــأ تعمي ــع، م ــاس )Dondero, 2013(. وبالطب ــة الإف ــي حال الشــركة ف
ــي  ــرة ف ــة مباش ــاً مصلح ــه دائم ــس ل ــا ولي ــريك فيه ــركة ش ــل للش ــس كل ممث ــاً، فلي ــي دائم طبيع
ــذا  ــه، وه ــر ب ــرف المدي ــي إلا إذا اعت ــزام طبيع ــود الت ــول بوج ــن الق ــه لا يمك ــا أن ــة. كم المؤسس
ــن تصــور  ــاؤل ع ــور التس ــياق، يث ــذا الس ــن ه ــه. وضم ــن إثبات ــن م ــن تمك ــرض أن الدائ ــى ف عل
ــة ومــدى أثرهــا فــي القواعــد التــي يجــب أن تحكــم  ــة فــي القوانيــن العربي هــذه الســوابق القضائي

ــة. ــركات التجاري الش
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المطلب الثاني: المسؤولية الطبيعية لمدير الشركة في القوانين العربية

ــة  ــي إطــار النظــم القانوني ــر الشــركة ف ــق مدي ــى عات ــي عل ــزام طبيع ــن تصــور الت ــل يمك ه
العربيــة؟ لا يبــدو أن الإجابــة عــن هــذا الســؤال يمكــن أن تســتنبط حصــراً مــن اعتبــارات أخاقيــة، 
لا ســيما وأن القوانيــن العربيــة لا تتبنــى موقفــاً موحــداً حيــال الإرادة المنفــردة كمصــدر لالتــزام. 
ولــذا، فالأمــر يســتلزم القيــام بعمليــة عصــف ذهنــي علــى مثلــث الالتــزام الطبيعــي والإرادة 
المنفــردة والقواعــد الخاصــة بالهبــة، وذلــك للتســاؤل عــن القيمــة القانونيــة لتعهــد المديــر شــخصياً، 
بســداد ديــون الشــركة، خصوصــاً فــي حــال إفاســها وعجزهــا عــن الوفــاء. ويمكــن القــول بــأن 

الإجابــة تختلــف مــن قانــون لآخــر.

ويبــدو أن مــا ثــار مــن مابســات فــي القضــاء الفرنســي يمكــن تصــوره فــي القانــون المصــري 
وفــي القوانيــن التــي ســارت علــى نهجــه كالقانــون الكويتــي مثــاً. فــإذا اعتبرنــا تعهــد مدير الشــركة 
بســداد ديونهــا مــن قبيــل الهبــة، فتصرفــه باطــل إذا لــم يتــم بورقــة رســمية)1). وإذا اعتبرنــا تعهــد 
ــص  ــتثناءً بن ــزام إلا اس ــرة ليســت مصــدراً لالت ــذه الأخي ــردة، فه ــل الإرادة المنف ــن قبي ــر م المدي
ــة أكبــر.  ــاج إلــى رقاب ــة فتحت فــي القانــون)2)؛ لأنهــا قــد تصــدر نتيجــة إرادة طائشــة أو غيــر جدي
وبالنســبة للبعــض لا يجــوز الاعتــراف بــالإرادة المنفــردة إلا إذا كانــت تكــرس مصلحــة جماعيــة 
حقيقيــة ))Gény, 1954; Flour, Aubert, & Savaux, 2012. أو حيــث لا يحتــاج مصدرهــا 

إلــى حمايــة القانــون، كالتــزام رب العمــل بمكافــأة العمــال)3). 

ومــن ثــم، بغيــاب نــص قانونــي يلــزم مديــر الشــركة بوعــده، فيجــوز لــه الرجــوع عــن التزامــه 
 ،)Guenzoui, 2013( الأخاقــي لأنــه ليــس دَينــاً أصــاً. ولــذا، علــى حــد قــول الســيد جنــزوي
ــئ  ــي لا تنش ــردة الت ــى الإرادة المنف ــي عل ــزام الطبيع ــاً لالت ــاً وردي ــم زفاف ــاً أن نقي ــدا ضروري ب
ــذ الجبــري التــي  الالتــزام؛ لأنــه موجــود أصــاً كالتــزام طبيعــي، وإنمــا ســتمنحه فقــط قــوة التنفي
ــبباً  ــح س ــي يصل ــزام الطبيع ــدور، فالالت ــذا ال ــا به ــرف له ــن يعت ــو م ــون ه ــه، والقان ــت تنقص كان
لالتــزام مدنــي)4). وهــذا يعنــي أن إضفــاء قيمــة قانونيــة علــى تعهــد مديــر الشــركة بســداد ديونهــا 
يســتلزم المــرور عبــر جســر الالتــزام الطبيعــي، وعلــى العكــس مــن ذلــك، لــن يكــون هنــاك فائــدة 
ــزام  ــى إنشــاء الت ــادرة عل ــردة ق ــت الإرادة المنف ــزام الطبيعــي، كمفهــوم مســتقل، إذا كان مــن الالت
مدنــي دون الاســتناد إلــى التــزام طبيعــي ســابق )Génicon, janvier 2013(. وهــذا مــا يؤكــده 

المادة )487 / 1(، مدني مصري، والمواد )524، 525 / 1(، مدني كويتي.  (1(

المادة )162(، مدني مصري، والمادة )220(، مدني كويتي.  (2(

(3( Cass. Soc. 25 novembre 2003: RTD civ. 2004, p. 733, obs. J. Mestre et B. Fagès.

الفرنسية  النقض  محكمة  وحكم  كويتي،  مدني   ،)283( المادة  تقابل  وهي  مصري،  مدني   ،)202( المادة   (4(

.(Cass.  civ. 1re, 10 octobre 1995: Bull. civ. I, no 352(
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الفقــه الفرنســي الــذي يعتبــر الإرادة المنفــردة قــادرة علــى إنشــاء عنصــر المســؤولية، وذلــك عندمــا 
يلتــزم المديــن بوفــاء ديــن، ولكنهــا لا تســتطيع أن تنشــئ عنصــر المديونيــة إذا كان غيــر موجــود 

 .(.Mestre & Fagès, 2007; Libchaber, 2007; Sériaux, 1999( مــن قبــل

وبهــذا فالالتــزام الطبيعــي يســمح بمراقبــة الإرادة المنفــردة كمصــدر لالتــزام وبــل وضــروري 
لجعلهــا ممكنــة )Génicon, janvier 2013(. وأمــا حقيقــة وجــود هكــذا التــزام، فلــم يفــت، حتــى 
علــى الفقــه الفرنســي، التنبيــه بــأن التفرقــة بيــن واجــب يمليــه الضميــر ونيــة التبــرع هــي تفرقــة 
ــا محــل الدراســة  ــة )Goldie-Genicon, 2012(. ولكــن ظــروف القضاي ــر عملي ســطحية وغي
أظهــرت أهميــة اللجــوء إلــى الالتــزام الطبيعــي لتمهيــد الطريــق للحكــم بصحــة بعــض التصرفــات 
التــي ليــس لهــا مقابــل مــادي وحتــى لا تتــرك للمتعهــد فرصــة ســهلة للتهــرب مــن وفــاء الالتــزام 
ــي  ــك، فف ــى ذل ــة التبرعــات. زد عل ــة لصح ــكلية الازم ــف الش ــتار تخل ــه تحــت س ــد ب ــذي تعه ال
ــذي  ــار ال ــه الافتق ــا تجنيب ــن وإنم ــراء الدائ ــق إث ــدف تحقي ــن اله ــم يك ــاً ل ــة آنف ــا المعروض القضاي
ــة  ــى مــدى عدال ــة أخــرى عل ــي الضــوء مــن زاوي ــه دون وجــه حــق. وهــذا الأمــر يلق تعــرض ل
 Lucas &( ــاس التجــاري ــي إطــار الإف ــي الشــركة خاصــة ف ــي لمســؤولية ممثل النظــام القانون
Vidal, 2001(، وهــو مــا يســمح أيضــا بتأكيــد القــول بــإن إدراج الالتــزام الطبيعــي يمثــل الوســيلة 
.(Gobert, 1957( الأفضــل مائمــة لتضميــن القانــون الوضعــي تدريجياً بعــض المفاهيــم العادلــة

أمــا القانونــان الأردنــي والإماراتــي، فقــد نــزلا علــى قــول فقيــه العــراق وقاضــي الكوفــة فــي 
زمانــه ابــن شــبرمة ومــن وافقــه فــي المذهــب المالكــي. فــي هــذا الصــدد، قــال ابــن شــبرمة الوعــد 
كلــه لازم ويقضــى بــه علــى الواعــد ويجبــر، وذلــك اســتجابة لمبــدأ البــر بالعهــود الــذي تفرضــه 
ــدة  ــر مفي ــي غي ــزام الطبيع ــي الالت ــة ف ــة الحديث ــدو أن النظري ــد يب ــذا ق ــاق)1). وب ــان والأخ الأدي
أصــاً، ذلــك أن الالتــزام بــالإرادة المنفــردة قائــم بذاتــه ولا يحتــاج إلــى شــكلية خاصــة ولا يتوقــف 
علــى قبــول الطــرف الآخــر ولا يجــوز للمتصــرف الرجــوع فيــه)2). وإذا كانــت هــذه القوانيــن تمنــح 
الإرادة المنفــردة القــدرة علــى إنشــاء الالتــزام، فإنهــا ســتجيز أن يعــد شــخص آخــر بعقــد مــن عقــود 
التبرعــات كالهبــة والقــرض، فيكــون العقــد لازمــاً فــي حقــه مــا لــم يمــت أو يفلــس)3)، وذلــك نــزولًا 
علــى الاعتــراف بالوعــد الملــزم. وعندهــا لــن تســتطيع هــذه القوانيــن أن تفســر لنــا لمــاذا لا تجيــز 

المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ص. 268.  (1(

المواد )250( و )252(، مدني أردني، وهي تقابل المادة )276، 278( من قانون المعامات المدنية الإماراتي.   (2(

وبهذا الصدد قررت محكمة التمييز الأردنية بأن "التصرف الصادر من الابن إلى والده ومن جانب واحد يمتاز 
 /  1476( رقم  أردني  حقوق  تمييز  وقبول":  بإيجاب  إلا  يتم  لا  الذي  العقد  على خاف  واحدة  بإرادة  بانعقاده 

2000(، تاريخ 25 / 10 / 2000.

المادة )254(، مدني أردني، وهي تقابل المادة )280( من قانون المعامات المدنية الإماراتي.  (3(
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تعليــق عقــد الهبــة بالشــرط أو الأجــل؟ ففــي كا القانونيــن لا يلــزم عقــد الهبــة إلا بالقبــض)1)، أي أن 
الإيجــاب الصــادر فــي الهبــة يجــب أن يكــون منجــزاً لا معلقــاً علــى شــرط ولا مضافــاً إلــى وقــت 

فــي المســتقبل )الزحيلــي، 2014). 

ويبـدو، للوهلـة الأولـى، أن هذيـن القانونيـن قـد خلطـا مذهبيـن متناقضيـن، أحدهمـا لا يجيـز 
تعليـق الهبـة بالشـرط أو الأجـل والآخـر يجيـز ذلـك، ولا فـرق بيـن الهبـة المعلقـة بالشـرط والوعـد 
بهبـة شـيء؛ إذ لا يظـن بالشـارع أن يفـرق فـي الأحـكام بيـن المتماثـات فـي المعانـي والصفـات 
)حمـاد، 2010(. وبمعنـى أوضـح، لـو وعـد زيـد بـأن يعطـي عَمْـرًا ألـف دينـار مطلع الشـهر، فإنه 
يلـزم بوعـده مـا لـم يمـت أو يفلـس، في حين لو قـال زيد لعمر، بصيغـة الماضي، وهبتـك ألف دينار 
وقبـل الموهـوب لـه، بنفـس الصيغـة، فـا يلـزم إلا بالقبـض. وفـي هـذا تناقـض واضـح)2)، وهـو ما 
حـدا بالقانونيـن الأردنـي والإماراتـي إلـى تدارك هذا الخلـط بالنص صراحة على عـدم جواز الوعد 
بالهبـة أو هبـة المـال المسـتقبل)3)، الأمـر الذي يفقـد الإرادة المنفردة كثيراً مـن مكانتها كمصدر عام 
لالتـزام، وسـيجعل مـن تعهـد مديـر الشـركة بسـداد ديون الشـركة المفلسـة، وأي تصـرف انفرادي 
يضـع التزامـاً علـى عاتـق صاحبـه، عرضـة لأن يصنـف فـي باب الهبـة غيـر الجائزة. وهذا يفسـر 
أيضـا لمـاذا لـم يعتـرف القضـاء الفرنسـي بتعهد مديـر الشـركة إلا بمسـاعدة الالتـزام الطبيعي الذي 

يـؤدي دور السـبب ليمنـح الإرادة المنفـردة القـدرة علـى الوجود. 

زد علـى ذلـك، هـذه القوانيـن تسـتعمل لفظ الواجـب ديانة بدلاً مـن الالتزام الطبيعـي أو كرديف 
لـه)4)، وهـو مـا قـد يتيـح مكانـاً حقيقيـاً للنظريـة الحديثـة لالتـزام الطبيعـي خصوصـاً إذا عرفنـا أن 
بعـض الفقـه )خزنـة، 2007( لا يـرى شـرعية شـركة الشـخص الواحـد، ويؤسـس رأيـه علـى أن 
الفصـل بيـن حـق التصـرف والملكيـة موجـود شـكاً لا حقيقـةً، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى الإضـرار 
بالغيـر بـا مبـرر شـرعي. فـإذا صـح هـذا القـول، وهـو مـا يحتـاج إلـى دراسـة معمقـة تخـرج عـن 
نطـاق بحثنـا، فـإن الالتـزام الطبيعـي أو الواجـب ديانـة بسـداد ديـون الشـركة، يمثـل توجهـاً أخاقياً 
معاكسـاً للمسـؤولية المحـدودة التـي تحـاول قوانيـن الشـركات الحديثـة تكريسـها على نطاق واسـع.

ومــع ذلــك، إذا كان التصــور الذهنــي لالتــزام الطبيعــي ممكــن، فمــن الناحيــة العملية، لم يشــهد 
قضــاء الــدول العربيــة تكريســاً لالتــزام مديــر الشــركة بســداد ديونهــا، بصفتــه التزامــاً طبيعيــاً، كمــا 
لــم يظهــر تطبيــق لأي حالــة لالتــزام الطبيعــي خــارج النــص القانونــي، وهــذه هــي الحلقــة الأخيــرة 

المادة )558 - 1( مدني أردني والمادة )615( من قانون المعامات المدنية الإماراتي.  (1(

انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ص. 266، تحت المادة )254).  (2(

انظر المادة )563(، مدني أردني والمادة )632( من قانون المعامات المدنية الإماراتي.  (3(

المدني  للقانون  الإيضاحية  والمذكرات  الإماراتي  المدنية  المعامات  قانون  من   )341  -  340( المواد  انظر   (4(

الأردني، ص. 353 وما بعدها.
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التــي لــم تكتمــل للقــول بتكريــس النظريــة الحديثــة لالتــزام الطبيعــي، الأمــر الــذي يدفــع إلــى القــول 
بــأن هــذه النظريــة ليســت فقــط ميتــة قضــاءً وإنمــا لــم تدخــل حيــز الحيــاة أصــاً مــع تصــور إمــكان 
ولادتهــا. وعلــى أي حــال، فالالتــزام الطبيعــي فــي الشــركات التجاريــة لا يقتصــر علــى مســؤولية 

المديــر بــل قــد يظهــر أيضــا فــي صــورة الاعتــراف بجميلــه.

المبحث الثاني: الاعتراف بجميل مدير المؤسسة التجارية 

الاعتــراف بالجميــل هــو أحــد صــور الالتــزام الطبيعــي، كمــن يتعهــد بدفــع مكافــأة لمــن أســدى 
لــه معروفــاً. فهــل يتصــور هــذا الأمــر فــي قانــون الشــركات التجاريــة؟ قــد تبــدو الإجابــة بالنفــي 
هــي الأقــرب إلــى المنطــق الربحــي والمــادي الــذي تقــوم عليــه الشــركات. ومــع ذلــك، هــذا التحليــل 
لــم يمنــع الالتــزام الطبيعــي مــن الدخــول أحيانــاً فــي مناطــق تضيــق عليــه عــادة. ولعلــه اســتطاع 
فــي الوقــت الحاضــر، بالرغــم مــن غيــاب نــص قانونــي يســنده، إثــارة الخــاف الفقهــي فــي بعــض 
ــة،  ــاب الشــخصية القانوني ــي ظــل غي ــي مجــال آخــر، وف ــر الشــركة. وف ــأة مدي المجــالات كمكاف
 Société( يــؤدي الالتــزام الطبيعــي دوراً فــي فهــم شــروط إثبــات الشــركة المنشــأة بحكــم الواقــع
ــا  ــد لزوجه ــي إدارة المشــروع التجــاري العائ ــا تســاهم الزوجــة ف ــك عندم créée de fait(، وذل
فــي إطــار التعــاون العائلــي. وهــذا يقودنــا إلــى تحليــل الموضــوع ضمــن مطلبيــن، الأول، يتعلــق 
ــن  ــة ع ــأة الزوج ــص بمكاف ــي، يخت ــه، والثان ــاء عمل ــد انته ــاهمة بع ــركة المس ــر الش ــأة مدي بمكاف

المســاهمة فــي إدارة المشــروع التجــاري.

المطلب الأول: مكافأة مدير الشركة المساهمة بعد انتهاء عمله:

الأصــل أن رئيــس وأعضــاء مجلــس الإدارة لا يمارســون عملهــم مجانــاً وإنمــا يســتحقون أجراً 
عــن القيــام بمهامهــم يســمى بالمكافــأة، وهــي تأخــذ أشــكالاً متعــددة )راتــب ثابــت، بــدل حضــور 
ــة مــن الأربــاح( حتــى يهتمــوا بحســن إدارة الشــركة وتطويرهــا )داخلــي،  الجلســات، نســبة معين
2015(. وفــي القانــون الفرنســي، فــإن مجلــس الإدارة، هــو وحــده المختــص بتحديــد مكافــأة رئيــس 

ــاد أن يمُنــح بعــد تقاعــده معــاش إضافــي، اســتقر الاجتهــاد القضائــي علــى  المجلــس، ومــن المعت
اعتبــاره مــن قبيــل المكافــأة ولكــن يشــترط لاســتحقاقها توافــر ثاثــة شــروط مجتمعــة، وهــي: إثبــات 
ــأة  ــه، وأن تكــون المكاف ــس الشــركة لعمل ــاء ممارســة رئي ــى الشــركة أثن ــزة إل ــم خدمــات ممي تقدي
متائمــة مــع الخدمــات المقدمــة ولا تشــكل عبئــاً مبالغــاً فيــه علــى عاتــق الشــركة)1). ومــع ذلــك، 
اعتبــر القضــاء الفرنســي فــي قضيــة مشــهورة بــأن مــن حــق مجلــس الإدارة أن يقــرر إيقــاف هــذه 

(1( Paris 14 mai 1993: RTD com. 1993, p. 535, note Y. Reinhard. – Cass. com. 3 mars 
1987: Rev. sociétés 1987, p. 266, note Y. Guyon; RTD com. 1987, p. 393, note Y. 
Reinhard. – Paris, 7 juin 1980: Rev. sociétés 1981, p. 322, note J.L. Sibon.
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المكافــأة فــي حيــن أن المســتفيدة منهــا كانــت قــد طالبــت بإلغــاء قــرار المجلــس، وكانــت حجتهــا أن 
الشــركة قامــت بوفــاء التــزام طبيعــي، اعترافــاً بالجميــل، فــا يجــوز الرجــوع فيــه. وبهــذا يجــدر 

بحــث المســألة تــارة فــي القانــون الفرنســي وتــارة فــي القوانيــن العربيــة. 

الفرع الأول: مكافأة مدير الشركة في القانون الفرنسي

قضــت محكمــة النقــض الفرنســية بــأن مجلــس إدارة شــركة المســاهمة هــو وحــده المختــص 
بتحديــد مكافــأة رئيــس مجلــس الإدارة، عمــاً بالمــادة )110( مــن قانــون 24 يوليــو1966)1)، ولا 
ســيما فيمــا يخــص معــاش إضافــي كمقابــل للخدمــات الخاصــة المقدمــة للشــركة، كمــا يدخــل فــي 
اختصــاص مجلــس الإدارة مســؤولية تعديلــه أو إزالتــه فــي ظــل وجــود صعوبــات اقتصاديــة تواجــه 

الشــركة وبشــرط عــدم التعســف فــي اســتعمال الحــق)2). 

أمـا وقائـع القضيـة فتتلخـص فـي تقرير مجلس الإدارة معـاش مدى الحياة لرئيس الشـركة الذي 
قـام بتأسيسـها، وذكـر صراحـة فـي القـرار، الصـادر بتاريـخ 20 / 10 / 1991، بـأن هـذا المعـاش 
مسـتمر لمصلحـة الـزوج الباقـي علـى قيـد الحيـاة. وقـد قامـت الشـركة بتنفيـذ التزامهـا مـن تاريـخ 
تقاعـد رئيسـها وواصلـت دفـع المعـاش لأرملتـه، السـيدة هوغـون )Mme Hugon(، حتـى 31 / 
12 / 1993؛ إذ قـرر مجلـس الإدارة، فـي الاجتمـاع المنعقـد بتاريـخ 21 / 12 / 1993، إيقـاف 

المعـاش. رفعـت الأرملـة دعـوى ضـد الشـركة مطالبـةً بإلغـاء القرار والاسـتمرار في دفـع المعاش 
والتعويـض عـن الضـرر الناجـم، وأسـندت دعواهـا بـأن التـزام الشـركة بدفـع المعـاش مـدى الحياة 
ل إلى التزام  كمقابـل للخدمـات المقدمـة للشـركة تعد هبـة مكافأة)3) وتصنف بأنهـا التزام طبيعي تحـوَّ

مدنـي بموجـب تعهـد بـالإرادة المنفـردة بالقـرار الصـادر من مجلـس إدارتها. 

ولكــن محكمــة النقــض تبنــت الحكــم الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف ورفضــت الطعــن المقدم 
مــن أرملــة الســيد هوغــون اســتناداً إلــى المــادة )110( مــن قانــون 24 يوليــو 1966 التــي تعطــي 
مجلــس الإدارة الحــق بتحديــد مكافــأة رئيســها والتــي يدخــل فيهــا تقريــر معــاش تقاعــدي تكميلــي. 
ولكــن بمــا أن محكمــة الاســتئناف اعتبــرت)4) أن القــرار بإلغــاء المعــاش جــاء نتيجــة لصعوبــات 
اقتصاديــة تواجههــا الشــركة بمــا يجعــل هــذا المعــاش عبئــاً مفرطــاً علــى عاتقهــا، ومــا لــم يثبــت 
التعســف فــي اســتعمال الحــق، والــذي لــم يتــم إثارتــه فــي القضيــة المعروضــة، فلمجلــس الإدارة 

(1( Actuellement l’article L. 225 - 47 du Code de commerce.

(2( Cass. com 24 octobre 2000: JCP E 2000, p. 1731.

هبة المكافأة )Donation rémunératoire( هي إعطاء مال لشخص قدم خدمات مجزية للمانح، ولا يمكن   (3(

الطعن بها على أساس أنها تبرع، بل يعد المتصرف، الذي يعبر عن امتنانه، موفياً بالتزام طبيعي على أن تتاءم 
قيمة الهدية مع الخدمات المقدمة.

(4( CA Paris 19 mai 1998: RJDA 1998, n° 1242.
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تعديــل أو إلغــاء المعــاش المذكــور. 

ومــع ذلــك، فهــذا الحكــم تعــرض للنقــد ســواء مــن الناحيــة القانونيــة أو بالنظــر لاعتبــارات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فمــن الناحيــة القانونيــة فــإن محكمــة النقــض تخلــط بيــن الرضــى 
ــه عليهــا باســم الشــركة لا  ــأة، فموافقت ــر المكاف ــإذا كان مجلــس الإدارة مختصــاً بتقري والســلطة، ف
يتيــح لهــا الرجــوع عــن التزامهــا فهــذا يتعــارض مــع المبــادئ الأساســية فــي العقــود. ومــن الناحيــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، هــذا التوجــه القضائــي يضعــف وضــع مديــري الشــركات وقــد يحــرم 
الشــركات الفرنســية مــن العقــول المميــزة ويــؤدي إلــى هجرتهــا. فالصعوبــات الاقتصاديــة يجــب أن 
تقــدر وقــت إنشــاء العقــد أو وقــت تقريــر المكافــأة وليــس أثنــاء تنفيذهــا، وعلــى العكــس مــن ذلــك، 
 .(Vidal, 2001( فهــذه الســابقة تكــرس بشــكل واضــح لمصلحــة الشــركة الحــق بعــدم دفــع ديونهــا

ــمح  ــا لا يس ــابقة)1) مم ــكام س ــي أح ــة ف ــن واضح ــم تك ــض ل ــة النق ــك، فمحكم ــن ذل فضــاً ع
ــد  ــركة المتقاع ــس الش ــي لرئي ــاش إضاف ــر مع ــا إذا كان تقري ــة فيم ــت لمعرف ــف ثاب ــد موق بتحدي
هــو مــن بــاب التبــرع أو الالتــزام الطبيعــي )Pariente, 2001(. ففــي قضيــة مشــابهة، أبطلــت 
ــي، وهــو مــا حــدا  ــذي ألغــى معــاش التقاعــد الإضاف ــس الإدارة ال ــرار مجل محكمــة الاســتئناف ق
ــاش تقاعــدي  ــر مع ــس الإدارة بتقري ــى عــدم اختصــاص مجل ــتندة إل ــم مس ــن بالحك الشــركة للطع
وأنــه لا يقــع علــى عاتــق شــركة المســاهمة أي التــزام طبيعــي تجــاه رئيــس مجلــس الإدارة الســابق 
ــر أن  ــي، كمــا هــو الحــال بالنســبة لأي موظــف متقاعــد. غي ــذي يخضــع لنظــام التقاعــد القانون ال
محكمــة النقــض رفضــت الطعــن وأيــدت الحكــم المذكــور معتبــرة مجلــس الإدارة مختصــاً بتقريــر 
المعــاش الإضافــي وأن حــق المديــر المتقاعــد قــد اكتســب قيمــة مدنيــة)2). بــل إن اختصــاص مجلــس 
ــه يمكــن أن نشــعر  ــي الوعــي العــام وأن ــزام طبيعــي ف ــى وجــود الت ــي المســألة يشــير إل الإدارة ف
ــذي قــدم للشــركة خدمــات مميــزة. وبالطبــع فــإن الشــركاء هــم  ملزميــن أمــام المديــر المتقاعــد ال
 Bellis,( مــن يمتلكــون هــذا الشــعور الــذي يمكــن أن يترجــم كالتــزام طبيعــي علــى عاتــق الشــركة
2018(. وعلــى هــذا يجــدر التســاؤل عــن إمكانيــة استشــراف التــزام طبيعــي للشــركة فــي مواجهــة 

رئيســها المتقاعــد فــي ظــل القوانيــن العربيــة.

الفرع الثاني: مكافأة مدير الشركة في القوانين العربية

الــكام عــن التــزام طبيعــي للشــركة اعترافــاً بجميــل رئيســها الــذي أســدى لهــا خدمــات مميــزة 
قــد يوحــي بوجــود مشــاعر وأخــاق لــدى الشــخص الاعتبــاري. ولكــن لا يجــب للتحليــل القانونــي 

(1( Paris 25 juin 1947: D. 1948, p. 428. – Cass. com. 8 avril 1976: Rev. Sociétés 1978, p. 
265, note F.T.

(2( Cass. com. 10 février 1998, prés. Bézard, rapp. Métivet, n° de pourvoi: 95 - 22052, 
publié au Bulletin.  
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أن ينســاق وراء هــذا الوهــم، فالأمــر يتعلــق بمصلحــة الشــركة أولاً التــي تحــاول أن تقــدم امتيــازات 
نوعيــة لمديريــن مميزيــن حتــى يقبلــوا بتولــي منصــب الإدارة فيهــا. وهــذا يقــود أيضــا الــى وجــود 
ــة  ــركة التجاري ــة الش ــة بمصلح ــم التضحي ــى لا يت ــرارات حت ــذه الق ــل ه ــى مث ــة عل ــة حقيقي رقاب

لحســاب رئيســها المفطــور عــادة علــى تفضيــل مصلحتــه الشــخصية علــى مصلحــة الشــركة)1). 

ــاً  ــاؤه مرهون ــا كان بق ــل لمَّ ــزام هزي ــه الت ــزام طبيعــي، فإن ــق بالت ــا أن الأمــر يتعل وإذا اعتبرن
ــذ هــذا الالتــزام ونقضــه أو  بمصلحــة المؤسســة التجاريــة نفســها حيــث يجــوز الرجــوع عــن تنفي
ــه لا  ــم دفع ــا ت ــك، فم ــمح بذل ــاهمة لا يس ــركة المس ــادي للش ــع الاقتص ــن أن الوض ــه إذا تبي إلغائ
يمكــن اســتعادته ولكــن يمكــن إلغــاؤه بالنســبة للمســتقبل بنفــس الطريقــة التــي أتخــذ بهــا، أي بقــرار 
انفــرادي مــن قبــل مجلــس الإدارة. وإذا اعتبرنــا أن الوعــي العــام قــد تشــكل فــي الحيــاة الاقتصاديــة 
علــى الاعتــراف بجميــل رئيــس الشــركة الــذي قــدم لهــا خدمــات مميــزة، فالأمــر لا يتعلــق بهبــة 
تســتند إلــى تبــرع محــض وإنمــا بهبــة مكافــأة واعتــراف بالجميــل يهــدف عــادة إلــى جــذب المــدراء 
ــن أن  ــا يمك ــو م ــة، وه ــة الاقتصادي ــي المؤسس ــل ف ــج للعم ــاب التروي ــي ب ــل ف ــن ويدخ المميزي
نطلــق عليــه التــزام طبيعــي اقتصــادي أو ربحــي. فهــل يمكــن لهــذا المفهــوم أن يدخــل فــي الحيــاة 
الاقتصاديــة ويتــم تكريســه فــي القضــاء العربــي انســجاماً مــع النظريــة الحديثــة لالتــزام الطبيعــي؟

الجــواب بالنفــي يبــدو هــو الأرجــح فــي هــذا المجــال، فــا يمكــن لهــذه الســابقة أن تؤثــر فــي 
مجــال مكافــأة رئيــس مجلــس إدارة الشــركات المســاهمة، ذلــك أن القوانيــن العربيــة لا تتيــح منــح 
مكافــأة إضافيــة لرئيــس مجلــس الإدارة عنــد نهايــة خدمتــه مهمــا كانــت الأعمــال الجليلــة المقدمــة 
ــذه  ــود ه ــى وج ــد عل ــر منعق ــام غي ــي الع ــي الجماع ــا فالوع ــه، وأيض ــرة إدارت ــاء فت ــركة أثن للش
الصــورة مــن الالتزامــات الطبيعيــة. وياحــظ، علــى العكــس مــن ذلــك، أن القوانيــن العربيــة تتجــه 
إلــى تعزيــز الرقابــة علــى رئيــس مجلــس الإدارة وأعضائــه فــي هــذا المجــال للحــد مــن الإســراف 
أو المبالغــة فــي المكافــآت المســتحقة لهــم )البلــوي، 2012(. وياحــظ مثــاً أن قانــون الشــركات 
المصــري رقــم )159( لســنة 1981 يضــع رقابــة علــى مكافــأة رئيــس مجلــس الإدارة وأعضائــه 
ــص  ــي ن ــد ف ــا يوج ــس الإدارة، ف ــاء مجل ــس وأعض ــأة الرئي ــي مكاف ــراف ف ــن الإس ــد م ــا يح بم
المــادة )88( مــن قانــون الشــركات المصــري مــا يشــير إلــى إمكانيــة منــح رئيــس مجلــس الإدارة 
مكافــأة إضافيــة عنــد انتهــاء خدمتــه، وهــو نفــس الحكــم الــذي تتبنــاه أيضــا المــادة )74( مــن نظــام 
ــي  ــون الشــركات البحرين ــن قان ــادة )188( م ــنة 2015 والم ــم )م/3( لس الشــركات الســعودي رق
رقــم )21( لســنة 2001م والمــادة )169( مــن قانــون الشــركات الإماراتــي رقــم )2( لســنة 2015.

وهذا ما يبدو هو الدافع لتعديل التقنين التجاري بموجب قانون بريتون )la loi Breton(، رقم 2005 - 842   (1(

الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005، حيث أضاف المادة ) L. 225 - 42 - 1( التي أخضعت قرار مجلس الإدارة 
بمنح معاش تقاعدي إضافي لنظام الاتفاقيات المنظمة )conventions réglementées( والتي تخضع بدورها 

لرقابة وموافقة الجمعية العامة للمساهمين. 
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ومـع ذلـك، فـإن شـكل وطريقـة مكافـأة رئيـس وعضـو مجلـس الإدارة يحـدده نظـام الشـركة 
ويجب أن يتم إطاع المسـاهمين عليه انسـجاماً مع الشـفافية التي يجب أن تسـود في إدارة الشـركة 
تطبيقـاً لقواعـد الحوكمـة الرشـيدة. وعلـى فـرض إمكانيـة تحديـد مكافـأة رئيـس مجلـس الإدارة فـي 
صـورة مكافـأة إضافيـة عنـد نهايـة الخدمـة إذا مـا ثبـت تقديمـه لخدمـات جليلـة للشـركة خـال فترة 
إدارتـه، فإننـا، فـي هـذه الحالـة، لا نكـون بصـدد التـزام طبيعـي وإنمـا بصـدد التـزام قانونـي تام مع 
وجـوب إثبـات هـذه الأعمـال المهمـة أو تفانيـه فـي العمـل الـذي انعكس إيجابـاً على أرباح الشـركة. 
وهـذا مـا يدعونـا لاسـتطاع وجـود التـزام طبيعي فـي مجال آخـر تتقاطع فيـه العاقـات العائلية مع 

قانـون الشـركات، وذلـك عندمـا تشـارك الزوجـة فـي إدارة المشـروع التجاري.

المطلب الثاني: مكافأة الزوجة عن المساهمة في إدارة المشروع التجاري

الحيــاة العائليــة مليئــة بالتعقيــدات، وقــد تؤثــر فــي أحــكام الشــركات، خصوصــاً عندمــا تتفانــى 
الزوجــة فــي إنجــاح المشــروع التجــاري العائــد لزوجهــا وتقــوم علــى إدارتــه، ثــم تتعثــر العاقــة 
ــي  ــأن اشــتغالها ف ــا الادعــاء ب ــا. فهــل يمكــن له ــاة زوجه ــا بوف ــة فتنتهــي بالطــاق، وربم الزوجي
ــا  ــا؟ أم أن معاونته ــاً بجميله ــا واعتراف ــأةً له ــل، مكاف ــل حصــة بالعم المشــروع التجــاري كان يمث
لزوجهــا لــم يكــن أكثــر مــن التــزام طبيعــي، يجتهــد المدعــى عليــه فــي إثباتــه ليمتنــع عــن وفائــه؟ 
وبــذا تبــرز أهميــة التعــرض لأحــكام القضــاء الفرنســي، فــي إطــار الشــركة المنشــأة بحكــم الواقــع، 

ودراســة إمكانيــة تحققهــا فــي القوانيــن العربيــة.

الفرع الأول: أثر التعاون العائلي في وجود شركة في القانون الفرنسي

يفــرق القانــون الفرنســي بيــن الشــركة الفعليــة )société de fait( والشــركة المنشــأة بحكــم 
الواقــع )Société créée de fait(، فالأولــى هــي شــركة تــم تأسيســها بيــن الشــركاء وتــم تســجيلها 
ــة  ــع نظري ــي تتب ــا، وه ــب تصفيته ــة يج ــة أو منقضي ــركة منحل ــي ش ــا، فه ــم ببطانه ــن حك ولك
البطــان)1). أمــا الشــركة المنشــأة بحكــم الواقــع فهــي ناتجــة عــن تصــرف عــدد مــن الأشــخاص 
 Merle & Fauchon,( ًكشــركاء دون أن يدركــوا ذلــك وليــس لديهــم نيــة تســجيل الشــركة أساســا
2012(. وإثبــات وجــود الشــركة المنشــأة بحكــم الواقــع يخضــع لمبــدأ حريــة الإثبــات وعلــى مــن 

ــون  ــا تك ــادة م ــى حــدة)2). وع ــع عناصــر الشــركة، كل عل ــر جمي ــت تواف ــا أن يثب يدعــي وجوده
الحصــة المقدمــة ممــن يرغــب بإثباتهــا هــي حصــة بالعمــل ذات قيمــة وأهميــة فــي الشــركة ونيــة 

التشــارك تســتخلص عــادة مــن المشــاركة الفاعلــة فــي إدارة الشــركة وتســيير أعمالهــا. 

(1( Article 1844 - 15 du Code civil et l’article L. 235 - 10 du Code de commerce. 

(2( Cass. com. 23 juin 2004: Dr. sociétés 2004, comm. 163, obs. F.-G. Trébulle; JCP E 
2004, 1510, §9, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy, G. Wicker; RTD. com. 2004, p. 749, 
obs. Cl. Champaud et D. Danet; Rev. sociétés 2005, p. 131, note F.-X. Lucas.
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ــاً مــن تنشــأ الشــركة المنشــأة بحكــم الواقــع فــي الإطــار العائلــي خاصــة بيــن الأزواج  وغالب
أو الأخــاء. والســيناريو المعتــاد هــو قيــام أحــد الزوجيــن باســتثمار أموالــه بالتعــاون مــع الــزوج 
الآخــر، فــإذا مــا حصــل الطــاق أو الانفصــال فــإن صاحــب المؤسســة التجاريــة يســتحوذ عليهــا 
ولا يحصــل الــزوج الآخــر، غالبــاً الزوجــة، علــى شــيء حتــى لــو ســاهمت بجهــد مميــز فــي إنجــاح 
ــة  المؤسســة التجاريــة وارتفــاع قيمتهــا. ولهــذا، وبعــد أن تنتهــي العاقــة بالانفصــال وتبــدأ مرحل
تصفيــة الحســابات العاطفيــة والماليــة تلجــأ الزوجــة أو الخليلــة إلــى إثبــات وجــود شــركة. ولكــن 
ــال مجــرد  ــن أعم ــه م ــت ب ــا قام ــار أن كل م ــة الدعــوى باعتب مصــدر الخطــر أن تخســر الزوج
التــزام طبيعــي لا يرقــى إلــى مرتبــة الحصــة بالعمــل، وبالتالــي يرفــض القضــاء الاعتــراف بوجــود 
شــركة. فهنــا المدعــى عليــه هــو مــن يلجــأ لإثبــات الالتــزام الطبيعــي لمنــع أي مطالبــة بالاســترداد 
ويغلــق الطريــق علــى أي حــق مالــي فــي مواجهــة مــن تقاســمت معــه همــوم المشــروع المشــترك 

وســاهمت فــي إنجاحــه.

وفــي إحــدى القضايــا، ادعــت الخليلــة قيــام شــركة منشــأة بحكــم الواقــع بالنســبة لشــركة حِرَفيــة 
ــا مــن  ــة بحصته ــى تســتطيع المطالب ــا. وحت ــم إنشــاؤها واســتثمارها بالاســم الشــخصي لصاحبه ت
الأربــاح ادعــت أنهــا كانــت تديــر الشــركة مــع الغيــر، كالمورديــن والزبائــن والجهــات الإداريــة، 
كمــا أنهــا كانــت مســجلة فــي ســجل الحــرف )Register des métiers( باعتبارهــا مديــرة 
ــتثمار  ــى اس ــاً عل ــراً جدي ــون مؤش ــد يك ــرف ق ــجل الح ــي س ــجيلها ف ــك أن تس ــة. ولا ش للمؤسس
المؤسســة عــن طريــق شــركة منشــأة بحكــم الواقــع، ولكــن القضــاء الفرنســي لا يقبــل الاعتــراف 
ــة  ــل إن محكمــة النقــض، ســواء الغرف ــط ب ــى الظاهــر فق ــع اســتناداً إل بشــركة منشــأة بحكــم الواق

ــات كل عناصــر الشــركة)1).  ــى تشــترط إثب ــة الأول ــة أو المدني التجاري

ولهــذا فــإن قضــاة الموضــوع اعتبــروا أن الخليلــة لــم تثبــت أنهــا قدمــت أي حصــة ولا حتــى 
بالعمــل. ففــي هــذا الخصــوص تحديــداً، وفــي القضيــة المعروضــة، قررت محكمــة النقــض، بالحكم 
الصــادر بتاريــخ 20 ينايــر 2010، بــأن المســاعدة المقدمــة لــم تتعــد الإطــار العائلــي الــذي يقــدم 
عــادة علــى وجــه التبــرع ولــم تصــل إلــى تحقيــق النيــة بالمســاهمة علــى وجــه متســاوٍ فــي مشــروع 
مشــترك بمــا يــؤدي إلــى إثبــات وجــود شــركة)2). كمــا بينــت المحكمــة بــأن المســاعدة المقدمــة مــن 
الخليلــة لا يمكــن أن تكــون محــاً لمقابــل، فهــي تشــكل التزامــاً طبيعيــاً بالعــون فــي الإطــار العائلــي 

.(Coquelet, 2010( ولا يمكــن أن يكــون محــاً للــرد علــى أســاس الإثــراء بــا ســبب

ومــع ذلــك، فــإن القضــاء الفرنســي يبــدو متســاهاً عندمــا يكــون الغيــر هــو مــن يدعــي وجــود 
ــة،  ــركة مجتمع ــر الش ــات عناص ــب إثب ــا يتطل ــإذا كان وجوده ــع، ف ــم الواق ــأة بحك ــركة المنش الش

(1( Cass. com. 23 juin 2004, op. cit. 

(2( Cass. civ. 1re, 20 janvier 2010, JurisData n° 2010 - 051160.
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فوجــود مظهــر الشــركة يتــم تقديــره بشــكل كلــي ولا يتطلــب إثبــات كل عنصــر علــى حــدة إذا كان 
الغيــر هــو مــن يطلــب إثباتهــا)1). وهــذا مــا يســمح للغيــر بماحقــة مــن خلــق فــي مواجهتــه مظهــر 
شــركة وتصــرف علــى أنــه أحــد الشــركاء بحيــث يســأل فــي أموالــه الخاصــة عــن الديــون المترتبــة 

 .(Cozian, Viandier, & Deboissy, 2011( عــن أعمــال الشــركة

وممــا تقــدم يتبيــن أن الالتــزام الطبيعــي يمكــن أن يدخــل فــي هــذه المنطقــة الضيقــة التــي تتعلــق 
ــي  ــزام الطبيع ــن الالت ــة بي ــي حــول التفرق ــون محــاً لجــدل قانون ــن أن يك ــف الشــركة ويمك بتكيي
بمســاعدة الــزوج فــي إدارة مشــروعه التجــاري، وبيــن الحصــة بالعمــل التــي تعطــي الزوجــة الحــق 
فــي تقاســم الأربــاح. وبهــذا يكــون البحــث قــد كشــف عــن احتمــال وجــود التــزام طبيعــي فــي غيــر 
الحــالات المنصــوص عليهــا قانونــاً، وهــو مــا يدعونــا لتنــاول هــذا الاحتمــال فــي القوانيــن العربيــة 

وأثــره فــي الكشــف عــن وجــود شــركة.

الفرع الثاني: أثر التعاون العائلي في وجود الشركة في القوانين العربية

ــى  ــل عل ــع، ب ــم الواق ــأة بحك ــرف الشــركة المنش ــه الإســامي، لا تع ــة، كالفق ــن العربي القواني
مــن يدعــي وجــود شــركة إثبــات نوعهــا والــذي يتبــع طبيعــة الحصــة التــي قدمهــا. وقــد لا يكــون 
ــاً إذا كان المدعــي قــد قــدم فعــاً حصــة ماليــة اســتعملت فــي المشــروع التجــاري،  الإثبــات صعب
ولكــن قــد يصعــب إثبــات الشــركة إذا كان مــا قدمــه المدعــي مجــرد حصــة بالعمــل. والــذي يعنينــا 
التســاؤل عــن معاونــة الزوجــة لزوجهــا فــي إدارة مشــروعه التجــاري، متــى تكــون مجــرد مســاعدة 
ــود  ــن وج ــفة ع ــل كاش ــة بالعم ــون حص ــى تك ــي؟ ومت ــزام الطبيع ــار الالت ــي إط ــل ف ــة تدخ عائلي
شــركة؟ ويقتصــر البحــث علــى الشــركات التــي يمكــن أن تأخــذ طابعــاً تجاريــاً )المصــري، 2010؛ 

الصالــح، 1993( كشــركة المضاربــة وشــركة الوجــوه. 

وتعــرف شــركة المضاربــة بأنهــا عقــد يدفــع بموجبــه كامــل الأهليــة مــالاً خاصــاً معلومــاً قــدره 
ونوعــه وصفتــه لمكلــف رشــيد ليتجــر فيــه بجــزء مشــاع معلــوم مــن الربــح، وهي شــركة فــي الربح 
لا فــي رأس المــال لأن المــال مملــوك لأحــد طرفــي العقــد بينمــا يتولــى الطــرف الآخــر العمــل، 
أي الإتجــار فــي رأس المــال )الصالــح، 1993(. فهــل يمكــن للزوجــة التــي تقــدم جهــوداً مثمــرة 
فــي المشــروع التجــاري العائــد لزوجهــا، أن تدعــي بصفتهــا شــريكاً مضاربــا؟ً وقــد تكــون الزوجــة 
هــي مــن تقــوم بالعمــل وحدهــا وقــد تقــوم بالعمــل إلــى جانــب زوجهــا. وفــي الصورتيــن المضاربــة 
جائــزة، فقــد يســتقل المضــارب بالتصــرف فــي رأس مــال المضاربــة بإدارتــه والإشــراف عليــه، 

وقــد يشــترك اثنــان فــي العمــل فــي مــال أحدهمــا )العتربــي، 2013). 

(1( Cass. civ. 2e, 22 mai 2008: Bull. Joly 2008, p. 866, n° 183, B. Dondero. – Cass. com. 
29 mars 1994: Bull. Joly sociétés 1994, p. 665, note J. Vallansan.
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والــذي يظهــر مــن كام الفقهــاء نفــي ذلــك لعــدة أســباب، أحدهــا، أن صحــة المضاربــة توجــب 
أن يكــون قــدر المــال معلومــاً لوجــوب رده عنــد انتهــاء المضاربــة ولمعرفــة الربــح وهــو القــدر 
الــزاد علــى رأس المــال )الصالــح، 1993(، الأمــر الــذي لا يتوفــر فــي حالــة المســاعدة العائليــة 
ــو لا  ــه، فه ــتحق بذات ــل لا يس ــح بالعم ــا، أن الرب ــرع، وثانيه ــبيل التب ــى س ــاً عل ــدم غالب ــي تق الت
يضــارع الملــك، وإنمــا يســتحق بالاشــتراط فــي العقــد الصحيــح. وأمــا علــة الافتقــار إلــى الشــرط أن 
حصــة العمــل تحتــاج إلــى تقويــم وتقديــر )العتربــي، 2013(، والعمــل يختلــف مــن شــخص لآخــر، 
فــإذا لــم تقــدر حصــة العامــل مــن الربــح صــار نصيبــه مجهــولاً ممــا يــؤدي إلــى فســاد المضاربــة 
)بــن قدامــة، 1997؛ الكاســاني، 2003؛ الرملــي، 2003؛ ابــن حــزم، 2003؛ البهوتــي، 2006). 
ــال فهــل يمكــن للزوجــة أن  ــد المن ــة بعي وبهــذا، بغيــاب الشــرط، يبــدو أن إثبــات شــركة المضارب

تثبــت أن المســاعدة العائليــة ترقــى إلــى حصــة بالعمــل فــي شــركة وجــوه.

ويشــار إلــى أن لشــركة الوجــوه صورتيــن، ويقصــد بهــا فــي صورتهــا الشــائعة، أن يشــترك 
ــيئة  ــم نس ــار به ــة التج ــم وثق ــتروا بجاهه ــى أن يش ــة، عل ــا ولا صنع ــال لهم ــر، لا م ــان أو أكث اثن
ــر  ــك ليتقاســمو مــا ينتــج مــن ربــح بينهــم بالتســاوي. وأمــا الصــور غي ويبيعــوا مــا اشــتروا، وذل
ــتري  ــن يش ــو م ــه ه ــأن الوجي ــل ب ــع خام ــه م ــد وجي ــا أن يتعاق ــوه، فمثاله ــركة الوج ــائعة لش الش
والخامــل يبيــع أو أن يقــوم الخامــل بالشــراء والبيــع باســم الوجيــه، ويتشــاركان فــي الربــح علــى 
ــل  ــون الخام ــه، فيك ــل عمل ــت ويخســر الخام ــال إذا وقع ــي الم ــه كل الخســارة ف ــل الوجي أن يتحم
كالعامــل فــي المضاربــة )المصــري، 2010(، وبــذا يشــترط فــي شــركة الوجــوه أن يكــون فيهــا 
وجيــه واحــد علــى الأقــل. فهــل يمكــن للزوجــة التــي قدمــت عمــاً فــي إطــار التعــاون العائلــي أن 
تدعــي أنهــا شــريك خامــل )شــريك بالعمــل( فــي شــركة وجــوه؟ كأن تقــوم الزوجــة ببيــع البضاعــة 
التــي يشــتريها زوجهــا بالنســيئة فــي محــل تجــاري أو باســتعمال مهاراتهــا عــن طريــق الإنترنــت 
أو أن تقــوم الزوجــة بالشــراء والبيــع باســم زوجهــا. فمــا ضابــط التمييــز بيــن المســاعدة العائليــة 

وشــركة الوجــوه؟ 

والــذي يظهــر مــن كام الفقهــاء أن الضابــط هــو وجــود الاتفــاق الصريــح أو الضمنــي علــى 
ــت  ــاً وإلا كان ــون معلوم ــح، فيك ــاق يجــب أن يحــدد نســبة الرب ــذا الاتف وجــود شــركة وجــوه، وه
الشــركة فاســدة )بــن قدامــة، 1997(. وكمــا يقــول الأســتاذ الدكتــور محمــد العتربــي: "أن الربــح 
ــوم  ــر متق ــل غي ــل، لأن العم ــل العم ــن أج ــتراط، م ــوه بالاش ــا الوج ــركات، ومنه ــائر الش ــي س ف
فيفتقــر إلــى الشــرط، ولأنــه يصــح أن يكــون عمــل الشــريك فــي مــال شــريكه علــى جهــة المعونــة 
والتبــرع، فــا يســتحق إلا بالشــرط" )العتربــي، 2013(. وبهــذا يغلــق الفقــه الإســامي البــاب علــى 
ــد مــن وجــود الاتفــاق  وجــود شــركة وجــوه تنشــأ بحكــم الواقــع مــن تصــرف الشــركاء، بــل لا ب
ــح  ــي المشــروع التجــاري أن تشــترط الرب ــدم عمــاً ف ــي تق ــى الزوجــة الت ــذا فعل ــك. وله ــى ذل عل
كشــريكة أو مــا يفيــد هــذا المعنــى وإلا اعتبــرت متبرعــة. وبالطبــع فــإن الــزوج الــذي كافــئ زوجتــه 
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ــرد،  ــة بال ــه المطالب ــع علي ــة، يمتن ــه الإنصــاف وقواعــد العدال عــن مســاعدتها، وهــو أمــر يقتضي
ــس  ــة ولي ــزام طبيعــي أو واجــب ديان ــى بالت ــد وف ــه يكــون ق ــاب وجــود شــركة، لأن ــي غي ــى ف حت

بنصيــب مــن الربــح المســتحق بموجــب حصــة بالعمــل.

الخاتمة: 

النظريــة الحديثــة فــي الالتــزام الطبيعــي تتيــح للقاضــي -فــي غيــاب النــص القانونــي- فرصــةً 
ــون.  ــرة القان ــا مــن دائ ــى درجــة تقربه ــت الأخــاق إل ــا ارتق ــزام طبيعــي إذا م ــم بوجــود الت للحك
ــي  ــه القانون ــرة الفق ــي ذاك ــا ف ــاد بوجوده ــن الاعتق ــد م ــة أطــر غامضــة تزي ــذه النظري ــك ه وتمتل
العربــي، وذلــك علــى خــاف الواقــع القضائــي. ولــم تزدهــر هــذه النظريــة فــي إطــار المعامــات 
العائليــة نظــراً لالتزامهــا بالمصــادر الشــرعية الإســامية، فعمــد الباحــث إلــى استشــرافها فــي مجال 

الشــركات التجاريــة، وتــم التوصــل إلــى النتائــج الآتيــة:

فــي حــال عــدم قيــام المســؤولية المدنيــة لمديــر الشــركة، كشــف القاضــي الفرنســي وابتدع . 1
الحلــول القانونيــة التــي تؤيــد مســؤولية المديــر الطبيعيــة، وذلــك علــى فــرض أن مديــر 
الشــركة المفلســة تعهــد بســداد ديونهــا فــي مواجهــة أحــد الدائنيــن. وكأي تصــرف قانوني، 
يحتــاج التعهــد بــالإرادة المنفــردة إلــى ســبب يســمح لــه بالولــوج إلــى المجــال القانونــي، 
وتبيــن أن نيــة التبــرع لا تصلــح لذلــك؛ فالتبرعــات بيــن الأحيــاء تدخــل فــي إطــار 
ــي غيابهــا  ــى شــكلية خاصــة ف ــول مــن الطــرف الآخــر وإل ــى قب ــاج إل ــة وتحت ــد الهب عق
ــبب  ــي دور الس ــزام الطبيع ــب الالت ــذا لع ــه. وب ــن التزام ــل م ــزم أن يتحل ــتطيع الملت يس
ليســمح بتكريــس الالتــزام بــالإرادة المنفــردة دون حاجــة للمــرور عبــر الشــكلية الخاصــة 
بالتبرعــات. وأمــا حقيقــة وجــود التــزام طبيعــي علــى الأقــل، وليــس مدنيــاً طبعــاً، يحتمــه 
الضميــر أو الأخــاق، فيتبــع ظــروف القضيــة وتقديــر القاضــي، وقــد يكــون منشــوداً فــي 
ــة  ــن المســؤولية المحــدودة وحماي ــوازن بي ــوعٍ مــن الت الوعــي الجماعــي العــام لإقامــة ن
حقــوق الدائنيــن، ويجــد تبريــراً لــه أيضــا، علــى حــد قــول بعــض الفقــه الفرنســي، بســبب 

المبالغــة فــي إنشــاء الأشــخاص الاعتبارييــن.

فـي القوانيـن التـي تقترب من القانون الفرنسـي ولا تجيـز الإرادة المنفردة كأصل عام، فا . 2
يوجـد تطبيقـات قضائيـة لالتزام الطبيعي تتعلق بمسـؤولية مدير الشـركة عـن ديونها، مع 
إمكانيـة تصورهـا. وفـي القوانين التـي تعترف بـالإرادة المنفردة كمصـدر أصلي لالتزام 
وتقـر مبـدأ الوعـد الملـزم، فإنهـا تسـتثني الوعـد بالهبـة وهبـة المال المسـتقبل، ممـا يؤدي 
إلـى تصنيـف وعـد مديـر الشـركة بسـداد ديونهـا فـي بـاب الهبة غيـر الجائـزة. ولـذا، فإن 
جسـر الالتـزام الطبيعـي يبـدو ضروريـاً لإضفـاء قيمة قانونيـة على التصـرف الانفرادي. 
وكذلـك؛ فالأخـاق أو المشـاعر الدينيـة لا تكفي لوحدهـا لتبريـر الإرادة المنفردة كمصدر 
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لالتـزام، فهـي تحتـاج إلـى سـبب يمكن من خاله تصفيـة الوعود والتصرفـات التي تدخل 
Génicon, jan- )فـي النطـاق القانونـي، والالتـزام الطبيعي قادر علـى تعبئة هذا الفـراغ 

vier 2013(. أمـا حقيقـة وجـود التـزام طبيعـي، وليـس أخاقيـاً حصراً، فهـو محل نقاش 

ولكنـه قـد يـزداد حـدة بالنسـبة للقوانيـن التـي تسـتعمل مصطلـح الواجـب ديانـة بـدلاً مـن 
الالتـزام الطبيعـي أو كرديـف لـه، خاصـة وأن بعـض الفقه يقول بعدم شـرعية المسـؤولية 

المحـدودة فـي شـركة الشـخص الواحد علـى الأقل )خزنـة، 2007). 

قد يظهر الالتزام الطبيعي في صورة هبة المكافأة من باب الاعتراف بجميل مدير الشركة . 3
في  الشركة  مدير  مكافأة  قواعد  أن  أيضا  وتبين  جليلة،  خدمات  لها  قدم  أو  أنشأها  الذي 
القوانين العربية لا تسمح بتكريس هكذا التزام طبيعي في الوضع القانوني الحالي. ومع 
ذلك، لا يجب أن يكون الالتزام الطبيعي أمراً مستبعداً في كل الأحوال؛ لأنه قد ينصب في 

مصلحة المؤسسة التجارية.

ــون الحصــة بالعمــل، فمــا . 4 ــي لمكن ــل القانون ــري التحلي ــزام الطبيعــي يث ــي الالت البحــث ف
ــن  ــاري لا يمك ــروع التج ــاء وإدارة المش ــي إنش ــاعدة ف ــن مس ــن م ــد الزوجي ــه أح يقدم
ــة  ــن العربي ــي. ولأن القواني ــن العائل ــد إطــار التضام ــم يتع ــل إذا ل ــاره حصــة بالعم اعتب
ــاح  ــات لإنج ــدم خدم ــن ق ــى م ــب عل ــع، فيتوج ــم الواق ــأة بحك ــركة المنش ــرف الش لا تع
المشــروع التجــاري ويدعــي بوجــود شــركة أن يثبــت نوعهــا، أي اتجــاه الإرادة حقيقــة 
إلــى إنشــاء شــركة مســماة )شــركة مضاربــة أو شــركة وجــوه(، وعليــه أن يثبــت أيضــا 
ــبة  ــدد نس ــذي يح ــى الشــرط ال ــل إل ــح بالعم ــار الرب ــك لافتق ــل وذل ــه بالعم ــدار حصت مق

ــزاع.  ــل درءاً للن ــريك بالعم الش

وفي ظل هذه النتائج يمكن أن نضع بعض التوصيات، منها:

بعــض القوانيــن العربيــة، كالأردنــي والإماراتــي، تعتــرف بــالإرادة المنفــردة كمصــدر . 1
عــام لالتــزام، وبموجبهــا يضــع المتصــرف التزامــاً علــى عاتقــه وحــده. وبــذا فــالإرادة 
المنفــردة تقتــرب مــن الهبــة بقــوة، بــل ويشــترط فــي الملتــزم أهليــة التبــرع. وبالنتيجــة، 
فهــذه القوانيــن تحتــاج إلــى مراجعــة لأنهــا تنطــوي علــى تناقــض واضــح عندمــا تســتثني 
الوعــد بالهبــة وهبــة المــال المســتقبل، فأيــن يكــون إذن مجــال الإرادة المنفــردة كمصــدر 

عــام لالتــزام؟

 توصــي الدراســة بمزيــد مــن البحــث فــي موضــوع الالتــزام الطبيعــي ســيما فــي إطــار 2. 
ــم  المعامــات التجاريــة وفــي ظــل تنامــي المطالبــة ببــث المزيــد مــن الأخــاق فــي عال
التجــارة. علــى وجــه الخصــوص، الاتجاهــات الحديثــة فــي قوانيــن الإفــاس بــدأت تأخــذ 
ــاذ وإنهــاض المؤسســات  ــى إنق ــس وتنصــب عل ــن المفل ــر تســامحاً مــن المدي ــاً أكث طابع
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المتعثــرة، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى تعاظــم دور الالتــزام الطبيعــي فــي المجــال الاقتصــادي.

بهذا  المتداعين  من جهل  ينبع  وإنما  قضائياً  ليس عجزاً  المفهوم  هذا  إغفال  أن  الممكن  ومن 
المفهوم أو عدم الثقة بما يمكن أن يفرضه الالتزام الطبيعي من حلول، فلأنه لا يطرح على القاضي 
ولا يثار في مابسات الدعوى فا تسنح الفرصة للقاضي العربي لقول كلمته فيه. ونأمل أننا أزلنا 
الغموض عن بعض الجوانب وأثرنا الانتباه لدراسات جديدة تسمح بإحياء النظرية الحديثة لالتزام 

الطبيعي في القضاء العربي.
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Abstract:

 Natural obligation occupies an intermediate zone between civil 
obligation and moral obligation and has been the subject of contemporary 
precedents that caught the attention of Western scholars. As for Arab 
laws, although most of them had adopted the modern theory of natural 
obligation, it did not seem to have any impact on court cases and that 
is why legal scholars remain confined to the analysis of the legal texts. 
Based on a descriptive-analytical approach, this research tends to explore 
some law cases within the framework of the companies law, so that the 
modern theory may find a new field in which it can flourish. The research 
is enriched by French judiciary judgments drawing attention to the place 
of natural obligation. It may also be an opportunity to revive the modern 
theory in commercial transactions instead of remaining a strange concept 
or rather a dead theory in the Arab court judgments. As for the scope of 
the study, it includes several laws, such as French, Egyptian, Jordanian, 
and Emirati law. Finally, the research deals with natural obligation, both 
in relation to the responsibility of the company manager and the duty of 
gratitude towards the company manager.

Keywords: Natural obligation, Unilateral act, Remuneration of board 
manger, Sweat equity share, The De facto corporation.


